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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت الثالث من أبریل سنة 2021م، الموافق الحادى والعشرین من
شعبان سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: محمد خیرى طھ النجار ورجب عبد الحكیم سلیم ومحمود محمد غنیم
والدكتور عبد العزیز محمد سالمان وطارق عبد العلیم أبو العطا وعلاء الدین أحمد السید            

                  نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 39 لسنة 41 قضائیة "دستوریة" بعد أن
أحالت محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الثامنة (عقود) بحكمھا الصادر بجلسة 27/11/2018،

ملف الدعوى رقم 7789 لسنة 67 قضائیة.

المقامة من
عبداللطیف محمد أحمد خطاب الشویخ

ضد
1- محافـــــــــــظ الجیـــــــــــــــــــــــــــــــــزة

2- مدیر إدارة أملاك الدولة
3- رئیس حى الــــــــــــــــــــــــــــوراق

الإجـراءات
بتاریخ الرابع عشر من أبریل سنة 2019، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستوریة العلیا، ملف
الدعوى رقم 7789 لسنة 67 قضائیة، بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الثامنة
(عقود)، بجلسة 27/11/2018، بوقف الدعوى، وإحالة الأوراق إلى ھذه المحكمة للفصل فى
دستوریة المادة (9) من القانون رقم 57 لسنة 1978 فى شـــــأن التخلص من البـــــرك
والمستنقعـــــات ومنع إحداث الحفـــــر، فیمـــــا تضمنتھ مـــــن أن " تختص المحكمـــــة
الابتدائیـــــة الكائـــــنة بدائرتھــــــــــا أرض البركـــــة أو المستنقع بنظر المنازعات المتعلقة بتنفیذ

أحكام ھذا القانون".

ا: برفضھا. ا: بعدم قبول الدعوى، واحتیاطیًّ وقدمت ھیئة قضایا الدولة مذكرة، طلبت فیھا الحكم، أصلیًّ
وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.

ُ
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ونُظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فیھا بجلسة
الیوم.

المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حیث إن الوقائع تتحصل – على ما یتبین من حكــــم الإحالــــــة وســــــائر الأوراق – فى أن المدعى
كان قد أقام الدعوى رقم 7789 لسنة 67 قضائیة، أمام محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الثامنة،
ضد محافظ الجیزة، وآخرین، طالبًا الحكم، بوقف تنفیذ وإلغاء قرار محافظ الجیزة رقم 670 لسنة
1984، وما یترتب على ذلك من آثار، أھمھا شطب القطعة موضوع النزاع من سجلات أملاك
الدولة، على سند من أنھ یمتلك قطعة أرض مساحتھا (105,75)م2 بحوض الرزقة والعشرین/38،
بناحیة وراق العرب، بموجب عقد بیع مؤرخ 14/5/1993، محرر بینھ وبین سلامة أمین إبراھیم
صالح، وقد شُیّد علیھا مبنى مكون من طابـــق أرضى وطابقین علویین، إلا أنھ فوجئ بتوجیھ تنبیھ
إلیھ من الجھة الإداریة بأداء مبلغ 54000 جنیھ، مقابل حق الانتفاع بتلك الأرض خلال الفترة من
عام 1995 حتى عام 2010، وإنذاره بالحجز الإدارى علیھ حال عدم الأداء، على سند من صدور
قرار محافظ الجیزة رقم 670 لسنة 1984 بأیلولة ملكیة تلك الأرض للدولة، ضمن مشروع البرك
التى آلت لھا عن طریق الردم، بناحیة وراق العرب بإمبابة، وبتعلیة ھذه المسطحات على سجلات
وخرائط تفتیش أملاك الجیزة (إصلاح زراعى) أملاك أمیریة خاصة. ونعى المدعــــــى على ھــــــذا
القــــــرار مخالفتھ للقانــــــون، ذلك أن الأرض محـــــل التداعــــــى لــــــم تكن بركة تم ردمھا، وإنما
كانت أرضًا زراعیة ضمن مساحة أكبر مملوكة للبائع لھ، وصادر لھا بطاقة حیازة زراعیة، وواردة
ومكلفة باسمھ، كما أنھ لم یتبع فى شأنھا إجراءات نزع الملكیة. تدوولت الدعوى أمام محكمة
القضــــــاء الإدارى، وقضت فیھا بجلسة 27/11/2018، بوقف الدعوى، وإحالة أوراقھا إلى ھذه
المحكمة للفصل فى دستوریة النص التشریعى المحال، على سند من أن قرار محافظ الجیزة رقم
670 لسنة 1984، المطعون علیھ، یُعد قرارًا إداریًا، أفصحت بموجبھ جھة الإدارة، بما لھا من
سلطة، عن إرادتھا الملزمة بقصد إحداث مركز قانونى معین، یتمثل فى أیلولة الأرض المملوكة
لأشخاص معینین للدولة، ابتغاء تحقیق مصلحة عامة، ومن ثم فإن الطعن على ھذا القرار یُعد من
المنازعات الإداریة التى تختص بنظرھا والفصل فیھا محاكم مجلس الدولة، وتندرج ضمن
الاختصاص المنصوص علیھ فى المادة (190) من الدستور. وإذ أسند نص المادة (9) من القانون
رقم 57 لسنة 1978 المشار إلیھ، الاختصاص بالفصل فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفیذ أحكام ھذا
القانون إلى المحكمة الابتدائیة التابعة لجھة القضاء العادى، فإنھ یكون قد انتزع اختصاص مجلس
الدولة بنظر تلك المنازعات، التى یغلب علیھا الطبیعة الإداریة البحتة، مفتئتًا بذلك على استقـــلال

السلطة القضائیة.

وحیث إنھ عن الدفع المبدى من ھیئة قضایا الدولة بعدم قبول الدعوى، بقالة إن قرار الإحالة الصادر
من محكمة القضاء الإدارى قد جاء مُجھلاً، لخلوه من تعیین النص الدستورى المدعى مخالفتھ
وأوجھ تلك المخالفة، فمردود بما استقر علیھ قضاء ھذه المحكمة من أن ما تغیاه المشرع بنص
المادة (30) من قانونھا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ھو ألا تكــــون صحیفة الدعوى
الدستوریة، أو قرار الإحالة الصادر من محكمة الموضوع مجھلاً بالمسائل الدستوریة المطروحة
على المحكمة، ضمانًا لتعیینھا تعیینًا كافیًا، فلا تثیر خفاءً فى شأن مضمونھا، أو اضطرابًا حول
نطاقھا، لیتمكن ذوو الشأن جمیعًا من إعداد دفاعھم ابتداءً وردًا وتعقیبًا فى المواعید التى حددتھا
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المادة (37) من ذلك القانون، ولتتولى ھیئة المفوضین بعد انقضاء تلك المواعید تحضیر الدعوى
وإعداد تقریر یحدد المسائل الدستوریة المثارة ورأیھا فیھا مسببًا. ومن ثم یكفى لتحقیق تلك الغایة
أن یكون تعیین ھذه المسائل ممكنًا، ویتحقق ذلك كلما كان بُنیان عناصرھا مُنبئًا عن حقیقتھا. متى
كان ذلك، وكان حكم الإحالة قد انطوى على النص المطعون علیھ، وعلى نص الدستور المدعى
مخالفتھ، كما أبان المثالب الدستوریة التى رأى أنھا تلحق بھ، ناعیًا علیھ انتزاعھ اختصاصًا أصیلاً
مقررًا دستوریًا لمجلس الدولة، ومن ثم فإن وصف ذلك الحكم بالتجھیل لا یكون لھ من أساس،

متعینًا الالتفات عنھ.

وحیث إنھ عن الدفع المبدى من ھیئة قضایا الدولة بعدم قبول الدعوى لانتفــــــاء المصلحــــــة
مــــــن وجھین، أولھما: أن المنازعة الموضوعیة تتعلق بقــــــرار إدارى، وھــــــو ما تختص بنظره
والفصل فیھ محاكم مجلس الدولة، ثانیھما: عدم وجود ارتباط بین الطلبات فــــــى الدعــــــوى
الموضوعیة والنص التشریعى المحال، ومن ثم، فإن الفصل فى دستوریتھ لا یرتب انعكاسًا على
الفصل فى الدعوى الموضوعیة، فضلاً عن أن نظر النزاع الموضوعى، سواء أمام المحكمة
الابتدائیة أو محكمة القضاء الإدارى، لن یرتب أى ضرر للمدعى، فمردود بما جرى علیھ قضاء ھذه
المحكمة من أن المصلحة – وھى شرط لقبول الدعوى الدستوریة – مناطھا أن یكـــون الفصل فى
المسألة الدستوریة لازمًا للفصـــل فــــــى مسألــــــة كلیـــة أو فرعیة تدور حولھا الخصومة
بأكملھـــــا أو شق منھا فى الدعوى الموضوعیة. متى كان ذلك، وكان نص المادة (9) من القانون
رقم 57 لسنة 1978 فى شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، قد عقد
الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بتنفیذ أحكامھ إلى المحكمة الابتدائیة الكائن فى دائرتھا أرض
البركة أو المستنقع. وكان من المقرر قانونًا أن الفصل فى اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع
المعروض علیھا ھو من الأمور المتعلقة بالنظام العام، بحكم اتصالھ بولایة ھذه المحكمة فى نظره
والفصل فیھ، ومن أجل ذلك كان التصدى لھ سابقًا بالضرورة على البحث فى موضوعھ. إذ كان ذلك،
وكانت المسألة الأولیة المطروحة على محكمة القضاء الإدارى تحدید مدى اختصاصھا بالفصل فى
النزاع الموضوعى، الذى یدور حول قرار محافظ الجیزة بأیلولة مشروع البرك التى آلت إلى الدولـــة
عن طریق الردم، وبتعلیة تلك المسطحات على سجلات وخرائط تفتیش أملاك الجیزة (إصلاح
زراعى) أملاك أمیریة خاصة. وكان ما یحول بینھا والفصل فى ذلك النزاع ما نصت علیھ المادة (9)
من القانون المشار إلیھ من عقد الاختصاص بنظر كافة المنازعات الناشئة عن تطبیق أحكام ذلك
القانون للمحكمة الابتدائیة، ومن ثم فإن المصلحة فى الطعن على ھذا النص تكون متحققة، بحسبان
القضاء فى دستوریتھ سیكون لھ أثره وانعكاسھ على الدعوى الموضوعیة والطلبـــــات
المطروحـــــة بھا، وولایـــــة محكمة الموضـــــوع بالفصل فیھا. ولا یغیر من ذلك قالة إن المدعى
لن یلحقھ ضررٌ بأن تُنظر دعواه أمام محكمة بعینھا، ذلك أن الرقابة التى تباشرھا ھذه المحكمة على
النصوص التشریعیة، مرجعھا نصوص الدستور، ومن ذلك ما ورد فیھ من تحدید الجھة القضائیة
التى ناط بھا الفصل فى النزاع، لتعلقھ بحق التقاضى. ومن ثم، یكون الدفع المبدى من ھیئة قضایا

الدولة – بوجھیھ - بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة مفتقدًا لسنده، متعینًا الالتفات عنھ.

وحیث إن قضاء ھذه المحكمة قد جرى على أن المشرع الدستورى، بدءًا من دستور سنة 1971، قد
حرص على دعم مجلس الدولة، الذى أصبح بنص المادة (172) منھ، جھة قضائیــة قائمة بذاتھــــا،
محصنة ضد أى عــــدوان علیھـــا أو على اختصاصھا المقرر دستوریًا، وھو ما أكده الإعلان
الدستورى الصادر بتاریخ 30/3/2011، الذى أورد الحكم ذاتھ فى المادة (48) منھ، وكذلك المادة
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(174) من الدستور الصادر عام 2012، وأخیرًا المادة (190) من الدستور الحالى، التى تنص
على أن " مجلس الدولة جھة قضائیة مستقلة، یختص دون غیره بالفصل فى المنازعات الإداریة
.....". ولم یقف دعم المشرع الدستورى لمجلس الدولة عند ھذا الحد، بل جاوزه إلى إلغاء القیود
التى كانت تقف حائلاً بینھ وبین ممارستھ لاختصاصاتھ، فاستحدث بالمادة (68) من دستور سنة
1971، نصًا یقضى بأن " التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى
قاضیھ الطبیعى، وتكفل الدولة تقریب جھات القضاء من المتقاضین وسرعــــة الفصل فى القضایا،
ویحظــــر النص فى القوانین على تحصین أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء"، وھو ما
انتھجھ نص المادة (21) من الإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011، ونص المادة (70) من
الدستور الصادر عام 2012، وقد سار الدستور الحالى على النھج ذاتھ فى المادة (97) منھ. وبذلك
سقطت جمیع النصوص القانونیة التى كانت تحظر الطعن فى القرارات الإداریة، وأزُیلت جمیع
العوائق التى كانت تحول بین المواطنین والالتجاء إلى مجلس الدولة بوصفھ القاضى الطبیعى
للمنازعات الإداریة. وإذ كان المشرع الدستورى بنصھ فى عجز المادة (97) من الدستور الحالى
على أن " ولا یحاكم الشخص إلا أمام قاضیھ الطبیعى "، قد دل على أن ھذا الحق فى أصل شرعتھ
ھو حق للناس كافة، تتكافأ فیھ مراكزھم القانونیة فى سعیھم لرد العدوان على حقوقھم والدفاع عن
مصالحھم الذاتیة، وأن الناس جمیعًا لا یتمایزون فیما بینھم فى مجال حقھم فى النفاذ إلى قاضیھم
الطبیعى، ولا فى نطـــــاق القواعـــــد الإجرائیة أو الموضوعیة التى تحكم الخصومة القضائیة، ولا
فى مجال التداعى بشأن الحقوق المدعى بھا وفق مقاییس موحدة، سواء فى مجال اقتضائھا أو
الدفاع عنھا أو الطعن فى الأحكام التى تصدر فیھا. وفى ضوء تلك الأحكام، فقد غدا مجلس الدولة
قاضى القانون العام، وصاحب الولایة العامة، دون غیره من جھات القضاء، فى الفصل فى كافة

المنازعات الإداریة، عدا ما استثناه الدستور ذاتھ بنصوص صریحة ضمنھا وثیقتھ.

وحیث إنھ المستفاد من استعراض نصوص القانون رقم 57 لسنة 1978 فى شأن التخلص من
البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، أنھ یندرج ضمن القوانین المتعلقة بالضبط الإدارى، ویطلق
علیھا القوانین الضبطیة، التى تدور أحكامھا فى فلك القانون العام، ومن بینھا القوانین التى تنظم
حقوق وحریات الأفراد فى مجال الصحة العامة، بھدف المحافظة على صحة المواطنین والوقایــــــة
مــــــن الأمراض وانتشــــــار الأوبئة، وما یستلزمھ ذلك من تدخل الجھة الإداریة، بما لھا من سلطة
ا من نصوص عامة، فى إصدار قرارات إداریة لضمان تنفیذ أحكام ھــــــذا القانــــــون. ویبدو ھذا جلیًّ
المـــــواد (2، 3، 5، 6، 7، 8، 13) من القانـــــون المشـــــار إلیھ. إذ منح المشرع بموجبھا
الوحــــــدات المحلیة – كل فى نطاق اختصاصھــــــــا – سلطـــــــة التخلص من البرك
والمستنقعــــــــــات التى لم یقـــــم ملاكھا أو واضعى الید علیھا بالتخلص منھا، بإحدى الوسائل التى
یحددھا وزیر الإسكان، وفى ھذا الحالة فإنھ على الوحدة المحلیة إخطارھم بالطریق الإدارى بعزمھا
على التخلص منھا، وللمحافظ بناء على طلب الوحدة المحلیة المختصة أن یصــــــدر قــــــــرارًا
بالاستیلاء المؤقــــــــت على الأرض التى بھــــــا البركــــــــة أو المستنقع للقیام بأعمال التخلص
منھا، وتقوم الوحدة المحلیة بإخطار ملاك البرك والمستنقعات التى تم الاستیلاء علیھا بإتمام أعمال
التخلص منھا، ویتضمن الإخطار قیمة البركة أو المستنقع قبل التخلص منھا ومصاریف أعمال
التخلص وكذلك قیمتھا بعد إتمام تلك الأعمال، ویتم ھذا التقدیر بواسطة لجان إداریة یصدر بتشكیلھا
قرار من المحافظ المختص، وعلى الملاك خلال سنة من تاریخ إخطارھم أن یقوموا بأداء مصاریف
التخلص المشــــــــار إلیھــــــــا أو الزیادة فــــــــى قیمة البركــــــــة أو المستنقع أیھما أقل، فإذا لم
یقم الملاك بأداء المبالغ المستحقة نقدًا أو عینًا للوحدة المحلیة المختصة، آلت ملكیة أرض البركة أو
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المستنقع إلى الوحدة المحلیة من تاریخ صدور قرار الاستیلاء علیھا وذلك مقابل قیمتھا قبل البدء فى
أعمال التخلص منھا. ولملاك البرك والمستنقعات التى تم ردمھا وفقًا لأحكام القوانین السابقة للقانون
رقم 57 لسنة 1978، ولم تــــــــؤد تكالیف ردمھا أو یتنازل عنھا أصحابھا، وانقضت مواعید
استردادھا، الحق فى شرائھا بثمن یعادل تكالیف ردمھا مضافًا إلیھا 10% مصاریف إداریة،
والفوائد القانونیة بواقع 4% سنویًا، ویسقط حق المالك فى الشراء إذا لم یتقدم بطلب الشراء أو لم

یؤد الثمن خلال المدة المحددة لذلك.

وحیث إنھ یتبین مما تقدم، أن الغالب الأعم من المنازعات التى قد تنشأ عن تطبیق أحكام القانون رقم
57 لسنة 1978 المشار إلیھ، ھى منازعات ذات طبیعة إداریة بحتة، وینضوى تحت لوائھا،
المنازعات المتعلقة بالقرارات الإداریة النھائیة التى تصدرھا جھة الإدارة تنفیذًا لأحكامھ، مما یندرج
تحت الولایة العامة المقررة لمحاكم مجلس الدولة، باعتباره القاضى الطبیعى لكافة المنازعات
الإداریة. ومن ثم، فإن إیلاء الاختصاص بنظر المنازعات الإداریة المتعلقة بتنفیذ أحكام ذلك القانون
إلى المحكمة الابتدائیة، على النحو الذى قررتھ المادة (9) منھ، خصمًا من الاختصاص المعقود
لمحاكم مجلس الدولة، یكون متصادمًا مع الالتزام الدستورى بكفالة الحق لكل مواطن فى الالتجاء
إلى قاضیھ الطبیعى، فضلاً عما یمثلھ من إخلال باستقلال السلطة القضائیة، وانتقاص من اختصاص
مجلس الدولة، باعتباره صاحب الولایة العامة، دون غیره، بالفصل فى كافة المنازعات الإداریة
وقاضیھا الطبیعى، بالمخالفـــــة لنصوص المـــــواد (94، 97، 184، 190) مـــــن الدستور، مما

یتعین معھ القضاء بعدم دستوریتھ.

فلھذه الأسباب
      حكمت المحكمة بعدم دستوریة المادة (9) من القانون رقم 57 لسنة 1978 فى شأن التخلص

من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.
      أمین السر                               رئیس المحكمة


